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تعطيل التمتع الآمن بالحق في بيئة ســـليمة
تطرق التقرير إلى أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والمسيرات 
التي استهدفت المنشآت الحيوية )الصناعية والنفطية( في مملكة البحرين 
أدت إلى عرقلة وتعطيل التمتع الآمن بالحق في بيئة ســـليمة، وتجلى ذلك 
بصـــورة واضحة من خلال ما خلفته تلك الاعتداءات من مخاطر تســـريب 
أو انبعاث أو تلويث جـــودة الهواء، والمياه، والتربة، وما ترتب عليها من 
آثار بيئية ممتدة تهدد الأفراد والموارد الطبيعية والســـامة البيئية على 
حد سواء. كما امتدت آثار تلك الاعتداءات لتفرض ضغوطًا استثنائية على 
الجهات المختصة المعنية بحماية البيئة والسلامة العامة، التي اضطرت 
إلى تكثيف جهود الرصد والاســـتجابة الطارئة للحد من التداعيات البيئية 

والصحية الناجمة عن تلك الظروف الاستثنائية.

اختتم تقريـــر توثيق الانتهاكات الناجمة 
عن العـــدوان الإيرانـــي الآثم علـــى مملكة 
البحرين وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان 
والحريات الأساســـية بمجموعة شـــاملة من 
التوصيات العملية التـــي توزعت على ثلاثة 

مستويات رئيسة.
 واســـتعرض الدكتور مال الله الحمادي 
نائب رئيس المؤسســـة، رئيس لجنة زيارة 
أماكن الاحتجاز والمرافـــق، التوصيات التي 
تضمنت إشـــادة المؤسســـة بالأمـــر الملكي 
توثيق  لجنـــة  وتشـــكيل  بإنشـــاء  الصادر 
ملحمة الصمود الوطنـــي كآلية وطنية مهمة 
وتوثيق  البحرينـــي  الشـــعب  لبيان صمود 
يدعم جهود  بما  والانتهاكات،  الأضرار  جميع 

المساءلة والتعويض وجبر الضرر.
الواردة في  وفيما يلي موجز للتوصيات 

التقرير الحقوقي:
أولًًا: توصيات على المستوى الوطني

• إنشـــاء صندوق وطني لجبر الضرر 
وتعويض المتضررين بصـــورة عاجلة، إلى 
التعويضات المستحقة وفقًا  حين اســـترداد 

لقواعد المسؤولية الدولية.
النفســـي  الدعـــم  برامـــج  تعزيـــز   •
والاجتماعـــي للفئات المتضررة، ولا ســـيما 
والأشخاص  السن  وكبار  والنســـاء  الأطفال 
ذوي الإعاقـــة، من خلال آليـــات متخصصة 

للتأهيل وإعادة الإدماج.
•  دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي 
القانون  الإنساني لتعزيز تنفيذ ونشر قواعد 
الدولي الإنســـاني، ومراجعة التشـــريعات، 
حماية  وتعزيز  الوطنيـــة،  القـــدرات  وبناء 

المدنيين والأعيان المدنية.
• تعزيز حماية الأعيان المدنية والبنية 

وتوثيق  ورصد  الرقمـــي،  والفضاء  التحتية 
التضليل  وحمـــات  الإلكترونية  الهجمـــات 
الإعلامـــي وآثارها على الحقـــوق والخدمات 

الأساسية.
• تعزيـــز التعاون والتنســـيق الوطني 
والدولي بين الجهات الحكومية والمؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنســـان والمجتمع المدني، 
ودعم الجهـــود الدولية الراميـــة إلى تعزيز 
المســـاءلة وحماية أمن الملاحـــة والممرات 

الحيوية.
• إعـــداد تقارير وطنيـــة دورية لتقييم 
للاعتداءات،  والحقوقيـــة  الإنســـانية  الآثار 
ورصد الاحتياجات، وتطوير التدابير اللازمة 
للحماية وجبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات.

ثانيًا: توصيات على المستوى الدولي
• تفعيل المسارات القانونية والحقوقية 
والدبلوماســـية الدولية من خـــال مخاطبة 
آليـــات الأمم المتحدة، ولا ســـيما الإجراءات 
الخاصـــة لمجلس حقوق الإنســـان، وتقديم 
بلاغات وشـــكاوى موثقة بشـــأن الانتهاكات 

الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية.
• إعداد وتقديم تقارير ومذكرات قانونية 
إلى آليـــات الأمم المتحدة، بما فـــي ذلك آلية 
الاســـتعراض الدوري الشامل، لتوثيق الآثار 
الإنســـانية والحقوقية، والمطالبة بتوصيات 
دولية تعـــزز حماية المدنيين، وجبر الضرر، 

ومساءلة الدولة المعتدية.
العدل  إلى محكمـــة  اللجوء  دراســـة   •
الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة 
والمطالبة بالتعويضات استنادًا إلى انتهاكات 

قواعد القانون الدولي.
• تعزيـــز التعـــاون مـــع المنظمـــات 

والوكالات الأممية المتخصصة لتوثيق الآثار 
والغذائية  والاقتصادية  والإنسانية  الصحية 
والبيئيـــة المترتبة على الاعتـــداءات، ودعم 

جهود التقييم والاستجابة.
• مخاطبـــة الهيئات الدوليـــة المعنية 
الهجمـــات  لتوثيـــق  الســـيبراني  بالأمـــن 
والتهديدات الرقمية، وتقييم آثارها على البنية 
التحتيـــة والخدمات الإلكترونيـــة، وتعزيز 

الدعم الفني والقانوني وآليات التعويض.
• تعزيـــز التعاون الدولـــي والإقليمي 
في مجالات الرصـــد البيئي، وإدارة الكوارث، 
أكثر  آليات  للطوارئ، وتطوير  والاســـتجابة 
فاعلية للوقاية من المخاطر والحد من آثارها 

الإنسانية والاقتصادية.

ثالثًا: توصيـــات لتعزيز حماية مختلف 
حقوق الإنسان في مواجهة آثار الاعتداءات

• الحـــق في الحياة: تعزيـــز الجاهزية 
المدنية،  الطوارئ والحماية  الوطنية وخطط 
المبكر،  الملاجـــئ والإنذار  وتطوير منظومة 
توثيق  المجتمعية، وتعزيز  التوعية  وتكثيف 
الانتهـــاكات بمـــا يدعم المســـاءلة وحماية 

الأرواح.
• الحق في التعليم: تطوير البنية التحتية 
اســـتمرارية  الإلكتروني، وضمان  للتعليـــم 
العملية التعليمية في الظروف الاســـتثنائية، 
ومعالجـــة الفجوة الرقميـــة، وتعزيز الدعم 
التعليمية  المنظومة  وتأهيل  للطلبة،  النفسي 

للاستجابة للطوارئ.
• الحق في الحرية والأمان الشـــخصي: 
مواصلـــة تطويـــر الخطط الأمنيـــة وآليات 
التدابير  وتعزيـــز  للطـــوارئ،  الاســـتجابة 
الوقائية والدعم النفســـي، وترسيخ الشعور 

بالأمن والاســـتقرار، والاســـتمرار في توثيق 
الانتهاكات.

• الحـــق في الصحة: تعزيـــز جاهزية 
المنظومة الصحية، وضمان استدامة الخدمات 
والإمدادات الطبيـــة، ودعم الكوادر الصحية، 
وتطوير خدمات الصحة النفســـية والتأهيل، 

مع توثيق الآثار والانتهاكات الصحية.
• الحق في العمل: تعزيز مرونة ســـوق 
العمل، وتوســـيع الحماية الاجتماعية، ودعم 
القطاعـــات المتضـــررة، وتســـريع التحول 
الرقمي، وتطوير برامـــج التدريب والتأهيل، 

وضمان بيئة عمل آمنة ولائقة.
• الحـــق فـــي التنقـــل: تطوير خطط 
التنقل والسفر،  الطوارئ لضمان استمرارية 
وتعزيـــز جاهزية منظومة النقـــل، وتوفير 
المسافرين  ودعم  فعالة،  لوجســـتية  بدائل 

العالقين، مع توثيق الانتهاكات ذات الصلة.
• حقوق الفئات الأولى بالرعاية: ضمان 
والتعليمية  الصحية  الخدمات  اســـتمرارية 
والدعم  الحمايـــة  وتعزيز  والاجتماعيـــة، 
النفســـي للأطفال والنســـاء وكبار الســـن 
آليات  وتطوير  الإعاقة،  ذوي  والأشـــخاص 

الرصد والاستجابة لاحتياجاتهم.
• الحق في مســـتوى معيشـــي لائق: 
التحتية والخدمات الأساسية،  البنية  حماية 
وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم الأسر 
الأســـواق،  اســـتقرار  وضمان  المتضررة، 

وتوثيق الآثار الإنسانية للاعتداءات.
• الحق في بيئة سليمة: تطوير منظومات 
للطوارئ،  الاستجابة  وخطط  البيئي  الرصد 
ودعم  والصناعية،  البيئية  السلامة  وتعزيز 
الانتهاكات  البيئـــي، وتوثيق  التأهيل  إعادة 

البيئية وتعزيز التعاون الدولي.

• الحقـــوق الرقميـــة: تعزيـــز الأمن 
الســـيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية 
والبيانـــات، وضمان اســـتمرارية الخدمات 
الإلكترونيـــة، ومكافحـــة التضليل الرقمي، 
الرقمية، وتوثيق الانتهاكات  الفجوة  وســـد 

الرقمية.

• الحقوق الثقافية: تعزيز حماية التراث 
والممتلكات الثقافية ودور العبادة، وتطوير 
آليـــات التوثيـــق والاســـتجابة للطوارئ، 
وضمان استمرارية الأنشطة الثقافية، ودعم 
تعافي القطاعـــات الثقافية، وتعزيز الالتزام 

بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أوضح التقرير أن الاعتداءات الإيرانية انعكســـت 
على الأوضاع المعيشـــية في المملكة من خلال جملة 
مـــن الأضرار الماديـــة والاجتماعية والنفســـية التي 
مســـت المواطنين والمقيمين، إذ أســـفرت الاعتداءات 
التي استهدفت المناطق السكنية والأعيان المدنية عن 
أضرار لحقت بعدد من المباني والممتلكات الســـكنية، 
الأمر الذي أثر على عدم شعور الأسر بالأمن والاستقرار 
داخل مســـاكنها، وأدى إلى اضطـــراب الحياة اليومية 
لبعض المتضررين. كما تســـببت هذه الاعتداءات في 
إلحـــاق أضرار بالبنية التحتيـــة والخدمات المرتبطة 
بالحياة المعيشـــية، بما في ذلـــك المرافق والخدمات 

الأساسية التي يعتمد عليها السكان بصورة يومية.
أمـــا من حيث الضرر غير المباشـــر فقد أدت هذه 
الاعتـــداءات إلى خلق حالة من القلـــق والخوف لدى 
المواطنين والمقيمين، انعكســـت على الشعور بالأمان 
المعيشي والاســـتقرار الأسري، ولا سيما في المناطق 

القريبة من مواقع الاستهداف.
كمـــا امتد أثر الاعتـــداءات إلى الجوانب المرتبطة 

بالأمـــن الغذائي والمائـــي، نتيجة مـــا صاحبها من 
إغلاق للمجال الجوي وتعطل بعض سلاســـل الإمداد 

والخدمات اللوجستية.
وعلى صعيد آخر، شكلت هذه الاعتداءات ضغطاً 
بتوفير  المعنية  الخدمية والمؤسســـات  الجهات  على 
الخدمات الأساســـية، نتيجة الحاجة إلى رفع مستوى 
الجاهزية والتعامل مع الظروف الاســـتثنائية بصورة 
متزامنة، بما يشمل تأمين اســـتمرارية خدمات المياه 
الغذائية، وضمان ســـرعة  والكهربـــاء والإمـــدادات 
الاســـتجابة لأي أضرار قد تطال البنيـــة التحتية أو 

المرافق الحيوية.
كمـــا امتـــدت التداعيـــات إلى الجانب النفســـي 
والاجتماعي، حيث أســـهمت حالة التوتر وعدم اليقين 
الناتجة عـــن الاعتداءات في التأثير على الإحســـاس 
بالاستقرار المعيشي والطمأنينة العامة، وخاصة لدى 
الأطفال والنساء وكبار السن، باعتبار أن السكن الآمن 
والحصول المســـتقر على الغذاء والماء يشـــكلان من 

المقومات الأساسية للحياة الكريمة.

أكثـــر مـــن 20 توصيـــة وطنيـــة ودوليـــة 
وتعويـــض المتضرريـــن لجبـــر الضـــرر  عاجـــل  وطنـــي  صنـــدوق  بإنشـــاء  المطالبـــة 

بشـــأن الانتهـــاكات موثقـــة  شـــكاوى  وتقديـــم  مخاطبـــة الأمـــم المتحـــدة 
الدعـــوة إلى ملاحقة إيران أمـــام محكمة العدل الدوليـــة للمطالبة بالتعويضات
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أضرار مادية واجتماعية ونفســـية مست المواطنين والمقيمين

من  حالة  خلـــق  الإيراني  العدوان 
المجتمعي للأمن  المستمر  التهديد 
أثرت الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والمســـيرات التي 
اســـتهدفت الأعيان المدنية في مملكة البحرين، في تهديد مباشـــر 
للحق فـــي الحياة، لما خلفته من مخاطر جســـيمة على ســـامة 
المدنيين وأمنهم، فضلا عن الآثـــار المترتبة على تعريض الأرواح 
للخطر وخلق حالة من التهديد المســـتمر للأمـــن المجتمعي. كما 
انعكست هذه الاعتداءات على قدرة الجهات المختصة على التعامل 
مع الظروف الطارئة بصورة متزامنـــة، في ظل الحاجة إلى تعزيز 
تدابير الحماية والاســـتجابة السريعة للحفاظ على الأرواح وتقليل 

المخاطر المحتملة.
ولا يقتصـــر أثر هذه الاعتداءات على التهديد المادي المباشـــر 
لحياة الأفراد، بل يمتد ليشمل الآثار النفسية والاجتماعية المرتبطة 
بالشـــعور بالخوف وانعدام الأمان، وخصوصًا لدى الفئات الأولى 
بالرعاية، بمن فـــي ذلك الأطفال وكبار الســـن وذوو الاحتياجات 
الخاصـــة، الأمر الـــذي يؤثر على الإحســـاس العام بالاســـتقرار 
والطمأنينة باعتبارهما من المقومات الأساسية المرتبطة بالحق في 

الحياة الكريمة والآمنة.

أشـــار التقرير إلى أن حركة النقل الجوي والبري 
والبحـــري تأثرت نتيجـــة الاعتـــداءات الإيرانية وما 
صاحبها من تهديدات أمنية للمجالات الجوية والممرات 
البحريـــة والطرق الحيوية، الأمـــر الذي انعكس على 

انتظام واستمرارية خدمات التنقل والسفر.
وقد شـــمل ذلك تحويل بعـــض الرحلات الجوية 
وتأجيلها أو تعليقها بصورة مؤقتة خلال فترات الإغلاق 
الاحترازي للمجال الجوي، ما ترتب عليه تعذر ســـفر 
بعض الأفراد أو عودتهم إلى مملكة البحرين في الوقت 
المحدد، بمن في ذلك مواطنون ومقيمون عالقون خارج 
المملكة نتيجة توقف حركة الطيـــران، الأمر الذي أثر 
على التحاقهم بأعمالهم وأسرهم، وفي المقابل، اتخذت 
الجهات المختصة إجراءات تنظيمية وتشغيلية لإعادة 
جدولة الرحلات واســـتئناف الحركة الجوية تدريجياً 
فور اســـتقرار الأوضاع ورفع القيود الاحترازية، بما 
يضمن استعادة انســـيابية النقل الجوي وفق معايير 
الســـامة، كما تم اتخاذ تدابير إدارية وخدمية للتعامل 
مع أوضاع المسافرين المتضررين، بما في ذلك تسهيل 
الإجراءات المرتبطة بالتأشيرات والإقامة والتنسيق مع 
شركات الطيران لإعادة تسيير الرحلات، وذلك في إطار 

التخفيف من آثار الانقطاع المؤقت في حركة السفر. 
اما فيما يتعلق بإمكانية الوصول والتنقل الآمن، 
فقد تأثر هذا العنصر نتيجة ســـقوط شظايا ومخلفات 
عســـكرية في بعض المناطق السكنية والحيوية، وما 
ترتـــب على ذلك مـــن إغلاق مؤقت لعـــدد من الطرق 
المرورية،  المســـارات  وتحويل  الرئيسية  والشوارع 
الأمر الذي أثر على قدرة الأفراد على الوصول بصورة 

منتظمة وآمنة إلى أماكن العمل والمؤسسات والمرافق 
الأساســـية، كما واجهت بعض الفئات، ولا سيما كبار 
السن والأشـــخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعتمد 
على التنقل اليومي بين المناطق أو عبر المنافذ البرية، 
صعوبات إضافية نتيجة التدابير الأمنية المشـــددة أو 

القيود الاحترازية المرتبطة بحماية السلامة العامة.
اما بخصوص عنصر السلامة والأمان أثناء التنقل 
والسفر، والذي يُعد من العناصر الأساسية المرتبطة 
بحريـــة الحركة، فقد تأثر هـــذا العنصر نتيجة حالة 
القلق والخوف الناجمة عن الإنذارات الجوية وسقوط 
المقذوفات أو الشـــظايا بالقرب مـــن بعض المناطق 
الحيوية والمرافـــق المرتبطة بالنقل، وهو ما انعكس 
على شـــعور الأفراد بالأمان أثناء استخدامهم وسائل 
النقل أو تنقلهم اليومـــي. كما أثرت هذه الظروف على 
الرغبة في الســـفر والتنقل غير الضروري، وأدت إلى 
تأثر الحركة الســـياحية وبعض الأنشطة الاقتصادية 

والاجتماعية المرتبطة بحرية الحركة.
كمـــا برز أثر تلـــك الظروف علـــى عنصر قابلية 
التكيف واســـتمرارية الخدمات المرتبطة بالتنقل، من 
خلال حاجة الجهات المعنية إلى التكيف الســـريع مع 
الظروف الاســـتثنائية عبر تطبيـــق خطط الطوارئ، 
وإعادة تنظيم حركـــة النقل والمنافذ، ورفع الجاهزية 
الأمنيـــة في المطـــارات والموانئ والمعابـــر البرية، 
واتخاذ تدابير وقائية لضمان استمرارية حركة التنقل 
والسفر بالحد الأدنى الممكن من التعطيل. كما أظهرت 
هذه الظروف أهمية مرونة منظومة النقل في التعامل 

مع الأزمات.

تهديـــدات أمنيـــة للمجـــالات الجويـــة 
والممـــرات البحريـــة والطـــرق الحيوية

المنظومة الصحية اســـتثنائي على  ضغط 
أفاد التقرير بأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والمســـيرات 
التي استهدفت الأفراد والأعيان المدنية في مملكة البحرين أدت إلى عرقلة 
وتعطيل المسار الطبيعي لممارسة الحقوق كافة، منها »الحق في الصحة«، 
وتتجلى هذه العرقلة والتعطيل بوضوح من خلال المســـاس المباشـــر 
بالحق في الحياة والاحتياجـــات البدنية جراء الإصابات الناجمة عن تلك 
الاعتداءات، ما يشكل ضغطاً استثنائياً على المنظومة الصحية التي تضطر 
إلى التعامل مع أعداد كبيرة من الحالات الحرجة في وقت قياسي، كما يمتد 
أثرها ليعيق تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية والرعاية اليومية للمرضى، 
الأمر الذي يجعل صون وكفالة هذا الحق الإنســـاني تحدياً وطنيا يتطلب 

أعلى درجات الجاهزية.

اســـتعرض التقرير أبرز ما قامـــت به مملكة 
البحرين خلال فترة الاعتداءات الإيرانية، ويشـــمل 
الإنـــذار المبكر لحمايـــة المدنيين أوقـــات النزاع 
المسلح، إذ يُتيح للســـكان الوقت الكافي للتحصن 
واتخـــاذ الإجـــراءات الوقائية اللازمـــة قبل وقوع 
الأضرار، وقد اضطلعت مملكة البحرين بهذا الالتزام 
من خلال منظومـــة إنذار مبكـــر متكاملة تضمنت 
إطلاق صافرات الإنذار وإرسال تنبيهات طارئة عبر 
المواطنين والمقيمين،  المحمولة لجميـــع  الهواتف 

سواء عند بدء الخطر أو عند زواله. 
وقد أسهمت هذه المنظومة في تعزيز الجاهزية 
العـــام بكيفية  المجتمعية ورفع مســـتوى الوعي 
التصرف أثناء حالات الطوارئ، بما حدّ من احتمالات 
وقوع إصابات أو أضرار بشرية جسيمة، وعزّز قدرة 
والاستجابة  المخاطر  إدارة  على  المختصة  الجهات 

السريعة للتطورات الميدانية.
وشملت إجراءات الإنذار المبكر تشغيل صافرات 
المناطق والمدن بصورة منظمة  الإنذار في مختلف 
ومعلنـــة، بما يضمن وصول التحذيـــرات إلى أكبر 
شريحة ممكنة من الســـكان، ولا سيما في المناطق 
ذات الكثافـــة الســـكانية أو القريبة من المنشـــآت 

الحيوية.
كما تم توظيف وسائل الإعلام الرسمية والقنوات 
التلفزيونية والإذاعية لبث رسائل وتنبيهات عاجلة 
بصـــورة فوريـــة ومتواصلة، تضمنت إرشـــادات 
الســـامة والتعليمات الواجب اتباعها أثناء فترات 
الخطـــر، بما يعزز وصول المعلومـــات الدقيقة إلى 
الجمهور ويحد من تداول الشـــائعات أو المعلومات 

غير الموثوقة.
وعلاوة على ذلك، اعتمـــدت الجهات المختصة 
على أنظمـــة التنبيه الرقمي عبـــر الهواتف النقالة 
لإرسال رسائل نصية وإشعارات طارئة مباشرة إلى 
المواطنين والمقيمين، تضمنت التحذير من المخاطر 
المحتملة، وبيان التدابير الوقائية المطلوبة، وإعلان 
انتهاء حالة الخطر عند زوالها. وقد أسهم هذا التنوع 
في وسائل الإنذار والإخطار في ضمان سرعة وصول 

المعلومات الرسمية إلى الأفراد بمختلف فئاتهم، بمن 
في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات 
الأكثر عرضة للمخاطـــر، وبما يعكس التزام مملكة 
البحرين بتعزيز حماية المدنيين وصون الحق في 

الحياة والسلامة والأمن
بالإضافة الى الإخلاء مـــن المناطق المتضررة 
من العدوان. وقد أجرت مملكـــة البحرين عمليات 
تعرضت  التـــي  المناطق  طالـــت  منظمـــة  إخلاء 
للاســـتهداف المباشر وما لحق بها من أضرار، ومن 
أبرزها مناطق الجفير وســـترة وشـــرق الحد، مع 
توفير مراكز إيواء آمنة للمُخلَّين وضمان اســـتمرار 
تلبية احتياجاتهم الأساسية طوال فترة الاعتداءات.
أما بخصوص حماية المدنيين، بين التقرير ان 
مملكة البحرين جسدت هذا الالتزام على مستويين 
متكامليـــن؛ أولهمـــا التصدي الميداني المباشـــر 
للاعتـــداءات من خـــال تفعيل منظومـــة دفاعية 
متكاملة أســـفرت عن اعتراض وتدميـــر ما لا يقل 
عن 194 صاروخًا و523 طائرة مســـيرة استهدفت 
منظومة  تفعيل  وثانيهمـــا  البحرينيـــة،  الأراضي 
الدفـــاع المدني التـــي اضطلعت بمهـــام الحماية 
الميدانية للمدنيين والأعيـــان المدنية في المناطق 
المتضررة، بما فيها نشـــر فـــرق الإنقاذ ومكافحة 
الحرائق والإسعاف، كما أهابت القيادة العامة لقوة 
دفاع البحرين بالجميع ضرورة توحي الحذر بعدم 
الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة، قد 
تكون ناتجة عن مخلفات الاعتـــداء الإيراني الآثم، 
بالإضافة الى ضمـــان الخدمات الأساســـية، وفي 
مقابل ما اســـتهدفته الاعتداءات الإيرانية من بنية 
تحتية حيوية، حرصت مملكة البحرين على ضمان 
استمرار الخدمات الأساسية طوال فترة الاعتداءات، 
إذ عملت على الحفاظ على استمرارية إمدادات المياه 
والكهرباء والرعاية الصحية، وفتحت مراكز الإيواء 
المجهزة بمقومات المعيشة الأساسية من غذاء وماء 
ـــدة بذلك  ورعاية طبية لجميع المتضررين، مُجسَّ
نموذجاً متقدماً للاســـتجابة الإنســـانية في أوقات 

الحرب.

البحريـــن قدمـــت نموذجـــا متقدمـــا 
للاســـتجابة الإنســـانية في أوقـــات الحرب

ــــل  ــــتقرار الدخ ــــى اس ــــلبية عل ــــرات س تأثي
واســــتمرارية الأنشــــطة الاقتصاديــــة

أن  علـــى  التقريـــر  شـــدد 
أثرت على  الإيرانية  الاعتـــداءات 
سوق العمل بعدة أبعاد متداخلة، 
لم تقتصر علـــى توافر الوظائف، 
بل امتـــدت إلى اســـتقرار الدخل 
واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، 
بعض  اســـتمرارية  تأثرت  حيث 
والوظيفية  الاقتصادية  الأنشطة 
والإجراءات  الاعتـــداءات  نتيجة 
لحماية  المتخـــذة  الاحترازيـــة 
ذلك  في  بما  والمنشآت،  العاملين 
تقليص العمل الحضوري أو إعادة 

تنظيمه في بعض القطاعات.
فاستهداف المنشآت الفندقية 
المستثمرين،  ثقة  تراجع  الى  أدى 
وارتفـــاع تكاليـــف التأمين ضد 
لقطاعـــات  الحـــروب  مخاطـــر 
والضيافة  والطيـــران  الشـــحن 
وتراجـــع الإيرادات الســـياحية، 
الضيافـــة  بقطـــاع  والاضـــرار 
والســـياحة، وانخفاض الإشغال 
السياح،  مخاوف  نتيجة  الفندقي 
كمـــا تأثـــرت ســـياحة التجزئة 

ســـلباً  التجارية  والمجمعـــات 
بقلـــة تدفق الـــزوار الخليجيين 
والأجانـــب، وتأثر قطاع المطاعم 
والمقاهي وخاصـــة في المنامة، 
مـــا أدى الى تراجـــع واضح في 
الإيرادات، واضطرابات سلاســـل 
الإمـــداد، إضافـــة الى تراجع ثقة 
الى  يؤدي  ما  الأجنبي،  الاستثمار 
إبطاء تدفق الاستثمارات الجديدة 

في السوق العقاري والسياحي.
أما من حيث إمكانية الوصول 
إلى العمـــل، فقد تأثر هذا العنصر 
نتيجـــة الإجـــراءات الاحترازية 
الأمنية،  بالظـــروف  المرتبطـــة 
والتي انعكست على حركة التنقل 
ووصول بعض العاملين إلى مقار 
أعمالهم، وخاصـــة في الوظائف 
التـــي تتطلب حضـــورًا ميدانيًا 

مباشرًا.
كما أسهمت هذه الظروف في 
إعادة تنظيم أنماط العمل، بما في 
ذلك التحول إلى العمل عن بُعد في 
بعض القطاعات، وهو ما ســـاعد 

في اســـتمرار بعـــض الخدمات، 
لكنه فـــي الوقت ذاته أبرز تفاوتًا 
في إمكانيـــة الوصول إلى بيئات 
عمـــل رقمية مناســـبة، وهو ما 
يتعارض جزئيًـــا مع مبدأ تكافؤ 

الفرص في العمل.
أما من حيث شـــروط العمل 
العادلـــة والمرضية )الســـامة 
تأثرت  فقد  المهنيـــة(  والصحة 
هذه الشروط نتيجة الانعكاسات 
النفســـية والاجتماعية للأحداث 
الأمنيـــة، بمـــا في ذلـــك ارتفاع 
لدى  والتوتر  القلق  مســـتويات 
بعض العاملين نتيجة الاعتداءات 

أو الإجراءات الاحترازية.
اما مـــن حيث قابلية التكيف 
واســـتمرارية العمل فقد أظهرت 
والخاصة  العامة  المؤسســـات 
التكيف  من  متفاوتة  مســـتويات 
من خـــال اعتماد العمل عن بُعد، 
العاملة،  القـــوى  توزيع  وإعادة 
اســـتمرارية  خطـــط  وتفعيـــل 

الأعمال.


